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۾ النّوعٌ السَّادِسٌ وَالعِشْرُونَ : 
سر أن 
صِفْةُ روَايةٍ الحَدِيثِ 


اق 5 قل أل سے 


ذم ون بل في النُوعين قبل وَعيرهمَاء وقد شلد 1 م في 
الدُوَايَةِ فأفرطواء وَتسَا هَل آخَرُونَ مَرَطواء كَمِنَ الْشددِينَ ين مَنْ 
قال: لا َجّة إلا فِيمَا رَوَاهُ من جفظه وَتَذَكْرِه ؛ روي عن 


مَالِكِ » وأبي حََنِيقَة » وَأي بكر الصَّيدَلانٍ الشَافِعٌِ . 

وَمِنَهُم مَن جَوَّرَهَا مِن كتابه 1 ذا خَرَجّ مِن يَدِهِ 

وأا المْتَسَاهِلُونَ ؛ َتَعَدَمَ بيان مَل نهم و في النوع الرّابع 
وَالجِشرينَ . 

نهم قَوم رووا من تُسخ غير ابل بأضولهم ؛ فَجَعَلَهُمْ اام 
تجزوحِينَ . قال : وهذًا كثيرٌ تَعَاطَاءٌ قومٌ مِن أكَابرٍ العُلَمَاءٍ 
وَالصّلحَاءِ . 

وقد تَقَدّمَ في آخر الرَابِعَةٍ مِنَ النّوع الّاضي أن النّسحَةَ التي ٤‏ 
تقال تور الروَايَُ مِنها بشروط » فَيَحتَمِل أن الحاكم يالف 
فيهء وَيحَكَمِلُ أنه اراد ذا ي تُوجَدِ لشروط. 

والصواب ما عَلَيهِ الجُمهُورُ: وَهُوَ التُوَسْطّء فَإِذَا ام في 
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التَحَمّلٍ وَالْقَابَلَةٍ ما تَقَدّمَ جَارّتٍ الرُوَايَةُ مِنهُ إن غَاب ؛ إا 

کان الغَالبُ سَلامَئَهُ مِنَ التّغييرِ» لا سيِّمَا إِذَا كان بن لا ْفى 

(النوع السادس والعشرون : صفة رواية الحديث ) وأدائه”'' وما يتعلّق 
يذلاك (تَقَدّم منه جُمَلُ في النوعين قبلّه وغيرهما) كألفاظ الأداء (وقد دد 
قوم في الرواية فأفرطوا) أي : بِالَعُوا (وتساهل) فيها (آخرون ففرّطوا) 
ا روا 

(فمن المشددينَ مَنْ قال : لا حجة إلا فيما رواه) الرّاوي (من حفظه 
وتذّكره . رُوي) ذلك (عن مالكِ» وأبي حنيفة » وأبي بكر الصيدلانيّ) 
المروزيٌ ( الشافعيٌ) . 

فروّئ الحاكم”" من طريق ابن عبد الحكم » عن أشهبّ قال : سُثل 
مالك › أُيوْحَذٌ العلمُ ممّن لا يحفظ حديثه وهو ثقةٌ؟ فقال: لا. قيل : 
فان أت بكب فقال : سمعتُها . وهو ثقةٌ؟ فقال : لا يُؤخذ عنهء أخاف أن 
بُزاد في حديثه بالليل . يعني : وهو لا يدري . 

ا حيل الا على كال : جعت انها فول سنل مالك 
يل قراس يقرع كر ار هذا سمعته؟ قال : لا تأخذ إلا 


0 *. 
am 


. )۳۳۷ : ص‎ ( ١ في «ص» : 7أدابه؟ . (۲) «الكفاية‎ )١( 


۸ النوع السادس والعشرون 


وروى البيهقيُ عن مالكِ وعن أبي الزناد قال : أدركتٌ بالمدينة مائة كُلّهم 
مأمونٌ”'' » ما يُؤخذ عنهم شي: من الحديث » يقال : ليس مِن أهله”" . 
ولفظ مالك : لم يكونوا يعرفون ما يُحدّئُون ب4" . 


وهذا مذهبٌ شديد » وقد استقرٌ العمل على خلافه » فلع الرُواةً فى 
ENE GS‏ العوة ESN‏ 


(ومنهم مَن جَوزها مِن کتابه » إلا إذا خرَّجّ من يده) بالإعارة؛ أو 


, )؟١40‎ : فى ص۲ : ١هأمونون؛ . (؟) (الكفاية؟ (صص‎ )١( 

E 

. )١5 /١( «الكفاية؛ (ص : ۱۸۹)ء و الضعفاء الكبير» للعقيلى‎ )٤( 

(5) قال الحافظ ابن حجر في «التكت»  1519/1(‏ 01 : 
«الرواة الذين للصحيح على قسمين : 
قسم؛ كانوا يعتمدون علئ حفظ حديثهم ؛ فكان الواحد منهم يتعاهد حديئه ويكرر 
عليه فلا يزال مبيئًا له » وسهل ذلك عليهم قرب الإسناد وقلة ما عند الواحد منهم من 
المتون » حتئ كان من يحفظ منهم ألف حديث يشار إليه بالأصابع . ومن هنا؛ دخل 
الوهم والغلط على بعضهم لما جبل عليه الإنسان من السهو والنسيان . 
وقسم ؛ كانوا يكتبون ما يسمعونه ويحافظون عليه ولا يخرجونه من أيديهم ويحدثون 
منه » وكان الوهم والغلط في حديثهم أقل من أهل القسم الأول إلا من تساهل منهم › 
کمن حدث من غير كتابه » أو أخرج كتابه من يده إلى غيره فزاد فيه ونقص وخفي 
عليه ٠‏ فتكلم الأئمة فيمن وقع له ذلك منهم . 
وإذا تقرر هذا؛ فمن كان عدلا » لكنه لا يحفظ حديثه عن ظهر قلب » واعتمد عل 
ما في كتابه فحدث منه » فقد فعل اللازم » وحديثه . على هذه الصورة . صحيح بلا 
خلاف ١‏ . 
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ضياع › أو غير ذلك : فلا يجوز جينئل منه لجواز تغييره . وهذا م 


I 


(وأما المتساهلون ‏ فتقدم بيان جُمَل عنهم في النوع الرابع والعشرينَ) 
في وجوه تحمل . 

(ومنهم قومٌ رَوَوَْا من سخ غيرٍ مقابلةٍ بأصولهم. فجعلهم الحاكمْ 
محروحين. قال : وهذا كثيرٌ تعاطاه قوم من أكابر العلماء 

O يولي نازيج‎ a 
TT e > فقول :هل د خونات‎ 

قال المصئّف - زيادةً على ابن الصلاح - : (وقد تقدّم في آخر الرابعة 
من النوع الماضي أنَّ النسخة التي لم تقابن يجوز الروايةٌ منها بشروط › 
فيَحْتَمِلٌ أن الحاكمّ يخالف فيه » ويحتمل أنه أراد) بما ذكره (إذا لم ثُوجد 
الشروط . 


والصوابٌ : ما عليه الجمهورٌ وهو التوسط) بين الإفراط والتفريطٍ . 


فيكت الأ دوو البقط مدو 2 ا وقطاطع 


() «المدخل إلى الإكليل؟ (ص : 58 - .)1١‏ 

(۲) فى 7 ص١‏ : إلى . 

(6) في «م» : 1و کان . 
وراجع ما كتبته عن ابن لهيعة في كتابي «النقد البناء لحديث أسماء في كشف الوجه 
والكفين للنساء ؛ . 


3 النوع السادس والعشروت 
(فإذا أقام”'') الراوي (في التحمل والمقابلة) لكتابه (بما تقدّم) منّ 
الشروط (جازت الرواية منه) أي من الكتاب (وإِنُ غاب) عنه (إذا كان 
الغالبٌ) على الظنْ مِن أمره (سلامته من التغيير) والتبديل (لا سيما إذا 


كان ممن لا يخفئ عليه التغييرُ غالبًا) لأن الاعتماد في باب الرواية على 


غالب الظن . 
: 00 


الى 


© فرُوع : 
الأؤل : الصَريرٌ إِذَالم يحفَظْ مَا سَمِعَهُ فَاستَعَانَ ِثِقَةِ في ضَبطِهِ , 
وحفظ كتابه » وَاحتَاطً عِندَ القراءةٍ عَلَيهِ بحيثُ يَغلبُ عَلى 
ظَنْهِ سَلامَئُهُ مِنَ التّغيير - ضحت روَاِتهُ » وَهُوَ اول بالمنع مِن 
مِثلِه في البصير . قَالَ الحَطِيبْ : والبصيرز الام گالضرير. 
(فروغ ) أربعة عَشْرَّ : 
(الأول : الضريرٌ إذا لم تحفظ ما سَمِعهء فاستعان بثقّة في ضَبْطِهِ ) 
2 ضط سماعه ( وحفظ كتابه) عن التغيير ( واحتاط عند القراءة عليه 
بحيث يَغْلِبٌ علئ ظنه سلامتّه مِن التغييرء ضحت روايئّه » وهو أولى 
بالمنع ين مثله في البصيرء قال الخطيبٌ : والبصيرٌ الأمْنْ) فيما ذكر 
( كالضرير) وقد مَنْعّ مِن روايتهما غيرٌ واحدٍ من العلماء . 


2 2 


. فی ص٩ : «قام؟‎ )١( 


عَِنَة رراية الحديق 01 


الثاني : إذَا أرَادَ الروَايَةَ ِن نُسحَةٍ لَيسَ فِيهَا سَمَاعُهُ ولا هي 
مُقَابَلَةَ بوء لكن سُمِعت على شَيخِدِ » أو فِيهًا سَمَاعٌ سيه 0000 
كُتِبَثْ عن شيخ وَسكَنّت لَفْسْة إِلَيهَا - ] جز ا له الوَايَةٌ منهَا 
عند عَامَةٍ الْحدَثين » رخص فيه ايوب الشختياني وَتحمدُ بُ 
قَالَ الَطِيبُ : وَالَّذِي يُوحِبْهُ النْظَرْ أنّهُ مَتَى عَرَفَ أَنَّ هذ 
الأَحَادِيتَ هي التي سَمِعَهَا مِنَ الشّيخْ » جار لَهُ آن يروا إد 
هتا إا م يكن لَه إِجَارَةٌ عَامةَ عن سيجه لَرويَّاتِهِ » أو لهذا 
الكتاب» قإن کات ا متها وله أن يفول : 
ی ی وی و مد 

شرق عل حي ع سَيْخهء فَيَحتّاج أن يَكونَ لَهُ جار 
E ET 5‏ 


نا 


(الثاني : إذا أراد الرواية بن نسخة ليس فبها سمامه ؛ ولا هي مقابلة 
به) كما هو الأولئ في ذلك (لكن سُمِعَتْ عل شيخه) الذي سمع هو 
عليه في نسخةٍ خلافها (أو فيها سماعٌ 5-2 على الشيخ الأعلئ (أو 
كتبث عن شيخه وسَكَدَثْ نفسّه إليهاء لم يجر له الروايةٌ منها عند عامةٍ 


و١ في قصضص»4:‎ )١( 
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الح وقطع به أبن الصبّاغ ؛ لانه قد تكوث فيها رواية ليست في 


(ور حص فيه أيوبٌ السختيان ومحمد بن بكر البُرسانئ ٠»‏ قال 
الي والذي يُو جبه النظر ) : التفصيل » وهو السك أن 
هذه الأحادیت هي التي سَمعَها من ا جار له أن يَرْويَها) عنه (إذا 
سَكَنَتُ نفسه إلى صحتها وسلامتها) وإ فار 


قال ابن الصلاح : (هذا إذا لم يكن له إجازةٌ عامةٌ عن شيخه 
لمروياته » أو لهذا الكتاب . فإن كانت جاز له الرواية منها) بُطلفًا : 
لين فيه أكند من رواية تلك الزيادات بالإجازة (وله أن يقول : 
«حَدّثنا» » «وأَخْبّرنا») من غير بيانِ للإجازةء والأمرُ قريبٌ يتسامح 
ا 


یر 


(وإن كان في السخة سماع شيخ شيخه» أو مسموعه على شيخ 
شیخه» فيحتاجٌ أن یکول له إجازة عامةٌ بن شيخه . و) يكون لشيخه 
إجازةٌ (مثلها من شيخه) . 
د عد عد 
الثّالِتُ : : إِذَا و جد في كِتَابهِ خلاف حِعْظِه ؛ فَإن كَانَ حفظ ينه 
رجح ليه وإ گا حف من قم ليع اعثمد جف | إن م 


اقل 
تاك بي ہے 
ma‏ 


شك وَحَسَنٌ أن يحِمَعَ» د فَيَقُول : «حفطِي كذَاء وي ١‏ كناب 


ف 


.)۲۲١ : 7الكفاية» (ص : ۴۷۷) , (۲) «علوم الحديث» (ص‎ )١( 


صفة رواية الحديث سام 
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كَذَاء . وَإِن خَالَقَهُ غَيرْهُ قال : « جفظي كذاء وَقال فيه غَيرِي - 
أو قَلانٌ ‏ كذا». 
وڏا وَجَدَ سَمَاعَهُ في تايه » ولا يَذكَرُهُ » فََن ن أبي حََنِيفَةَ وَيَعضٍ 
الشافِعيّة : لا كجوز رِوَايَئَهُ . وَمَذْهَبُ الشّافِعِئٌ وَأَكثَر أْصِحَابه ؛ 
وبي يُوسْفَ, ومد - جَوَارُهَاء وَهْوَ الصجيح » وَشَرطَهُ أن 
کون السَمَاعٌ بِخَطهِ أو خَط مَن يق بوء والكتاب مَصُونٌ 
غلب عَلّى الظن سَلامَتُهُ مِنَ التغيير » وَتَسكُنٌ إليه نَفْسْهُء فَإن 
(الثالتُ : إذا وَجَدَ) الحافظ الحديتٌ (في كتابه خلافق) ما في 
ا او منارجع ليده وإن كان حَفِظَ مِن فم الشيخ اعتمد 
إن لم يشك› وحسن أن يجمحَ) بينهما في رواية (فيقول : ١‏ جفظي 
00 ) هكذا فل شعبة وغيزه . 
(وَإِنْ خالفه غيرُه) من الحُفَّاظٍ فيما يحفظه (قال : «جفظي كذاء وقال 
فيه غيري - أو فلا - كذا») فعلَ ذلك الثوريٌ وغيرٌه . 
(وإذا وَجَد سماعه في كتابه ولا يذكره » فی فعن أبي حنيفة وبعض 
الشافعية : لا يحورٌ) له (روايثه ) ل 
(ومذهبٌ الشافعي وأكثر أصحابه وأبي يوسف ومحمد) بن الحسن 
( جوازها . 


ّه النوع السادس والعشرون 


وهو الصحيخ) لعمل العُلماء به سلمًا وحَلَفَاء وباب الرواية على 
التوسعة . 

(وشرطه أن يكونّ السماعٌ ا أو ل من يَثق ق به » والكتات 
مصون) بحيث ٿ ( يَغْلِبٌ علئ الظنْ سلامته من التغيير » ق إليه 
نفسّه) وإن لَم يَذْكْرْ أحاديته حديئًا حديئًا (فإن شَكّ) فيه (لم يجرُ) له 
الاعتماد عليه » وكذا إن لم يا ثقة بلا خلاف . 

وعبّر في «الروضة» و«المنهاج» - كأصليهما”'' - عن الشرط“ 
بقوله : «محفوظ عِندَه» . فأ شعرٌ بعدم الاكتفاء ء بظن سلامته””' مِنّ التغيير . 

وتعقبه البلقيني””* في «التُصحيح» بأد" المُعتمّدَ عِندَ العُلماءٍ قَدِيمًا 
وجلا العمل بما توجد من السماع والإجازة › مكتوبًا فى الطباق التى 
يغلب على الظنٌ صحتّها » وإن لم يتذكر" السماع ولا الإجازةء ولم 

وهذا هو الموافق لما هُناء وقد مشي عليه صاحبٌ «الحاوي الصغير) 
فقال : وروی“ بخط المحفوظ » ولم تكن الطبقةٌ محفوظةٌ عِندّه . 


ف 


() في ص٩۰‏ وم ١‏ : پسکن | » والمثبت من المطبوع . 


(۲) في «م» : u‏ (۳) في « ص؛» : ١‏ الشروط» . 
() في a‏ سللامة . )٥(‏ «محاسن الاصطلاح» ( ص : )77١‏ . 
(5) في لاص 4: إن . (۷) في ص» : (يتذأكر؟ . 


(۸) في ص٩‏ : (فيروي» . 
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الرابع : إن ٤‏ يكن عَاِنًا بالألقَاظٍ وَمتاصِدهاء حَبِير بها جيل 
مَعَانِيهَا - لم كز لَهُ الوُوَايَة 5 الم بلا لاني بل يكم لمن 
الْذِي سَمِعَهُ ء فَإن كان الا بلك ؛ فَقَالَت طَائْفَةٌ ِن أصحاب 


الحديث والفقه وَالأَصْولٍ : لا جو إلا بلفظِه ء وَجَورَ بَعضْهُم ف 
حديث النْبئ عله , و1 ۇز و فيه . 
قل به ر الشف وَالَفٍ مِنَّ الطوائفٍ : ور بالمعتّئ في 
حميعِه إذا را ا معنّئ ء وَهَدًا ف غير الُصَنَّفَاتٍ » ولا يوز 
غير تَضِنِيبٍ وَإِن كَانَ يمعنّاةُ. 
ينبَغِي للرّاوي بال معتّى أن يَقُولٌ عَقِيبَهُ : «أو كَمَا قَال», أو 
دتّحوّةٌ»ء دأو دَشِبهَة»: أو مَا أشبَة هَذَا مِنَ الألقَاظ . 
وَإِذَا اشتَبهت ت عل القارئ لفظة فمن أن e‏ 2 
عل السك - : «أو كمَا قَال»؛ له ِتَضَمنِهِ جار ونا في صَوَ 
إِذَا بان . 
(الرابعٌ : إِنْ لم يكن الراوي عالمًا بالألفاظ ) ومَدلُولاتِها (ومقاصدها. 
خبيرًا ہما يُحيل معانيها) بَصِيرًا بمقادير التفاوتِ بَينهما (لم يجز'' له 
الرواية) لما سَمعه (بالمعنئ بلا خلاف » بل يتعي تين اللقط الذي سرك إن 


. في ص“ : جز‎ )١( 


- النوع السادس والعشرون 


كان عالمًا بذلك » فقالث طائفةً من أصحاب الحديث والفقه والأصول : 
لا يجورٌ إلا بلفظه ) وإليه ذْهَبَ ابنُ سيرينَ » وتُعلبٌ » وأبو بكر الرازي مِن 
الحنقية » وروی 0 ابن 0 


6 . ۳ بدلا لل ترات لوي * ( 
( وجوّز بعضهم في غير حديث النبى 4 » ولم يجوز فيه" . 


وقال جمهورٌ السلفٍ والخلفٍ من الطوائفٍ) منهم الأئمةٌ الأربعةٌ : 
(يجورٌ بالمعنئ في جميعه إذا قَطعَ بأداء المعنى) لأنَّ ذلك هو الذي 
تشهد" به أحوال الصحابة والسَّلفٍ » ويدلٌ عليه روايثهم للقِصَّةٍ الواحدة 
بألفاظ مُختلفة . 

وقد ورّد في المسألة حديث مرفوعٌ» رواهُ ابن مَنْدَّهِ في «معرفة 
الصحابة» » والطبرانيٌ في «الكبير ‏ » من حديث عبدٍ اللّهِ بن سليمان 
ا EE‏ نلك را ودر اتليس زفي الج IE‏ لحي 
لا أستطيمٌ أن أؤديه كما أسممٌ منك ؛ يزيدُ حرقًا أو ينص حرئًا . فقال : 
«إذا لم تُحلُوا حرامًا ولم تُحرّموا حلالا وأصبتّم المعنى فلا بَأسَ» . 

كر ذلك العسن 2 تقال ارلا OE‏ 


. هذه الفقرة سقطت من ٠ص»2» وم۲٠ وأثبته من المطبوع‎ )١( 

(۲) في م۲ : 7يشهدا. (5) « المعجم الكبير» (ا/ )٠٠١‏ . 

(4) هذه الرواية هي رواية ابن منده » وكذا رواية أبي نعيم في ١معرفة‏ الصحابة ١‏ 
)۱۹۸١ /۳(‏ والحديث في إسناده اضطراب شديد » وأدخله الجورقاني في «الأباطيل ' 
(۱/ ۹۷ ۔ 48). 5 


5 EOE 





واستدل الا لذلك بحديث : ١‏ أَنْولَ القُرآنُ عل سبعة أحرفٍ »› 
افوا ما تسر ينه . قال : فإذا كان الله برأفيه بلق أنزل كتابّه علئ سَبْعَ 
خرف » علمًا منه بأنّ الحفظ قد يَزِلُ ؛ لتحلٌ لهم قِراءَئُهُ وإن اختلف 
لفظهم فيه » ما لم يكن في اختلافهم إحالةٌ معئى » كان ما سِوئ كتاب الله 
أولئ أن يَجورٌ فيه اختلاف اللفظ » ما لم يُجِل مَعْناهُ . 


ورَوَى البيهقئُ عن مكحول قال : دخلتٌ أنا وأبو الأزهر على واثلةَ بن 
الأسقع فقلنا له : يا أبا الأسقع » حدثنا بحديث سمعتّةُ من رسول الله از 
لين فك رهم ولا ريك ولا سيان . EO‏ قرأ أحه مكم من الثران 
شَيئًا؟ فقُلنا: نعم» وما نحن له بحافظين جدا» إِنّا لنزيدٌ الواوَ 
والألفت 7" وننقص . قال : فهذا القرآنُ مكتوبٌ بين أظهرك.”؟2 لا تألونه 
حِفظًا » وأنثم تزعمول اکم تزيدون وتنقصون » فكيف بأحاديتٌ سمغناها 
NE SE OEE Ea‏ هر اعد ؛ 
سبكم إذا حدثناكم بالحديث على المع . 


= وراجع : «معجم الطبراني الكبير» (۷/ »)١١ ٠‏ و«الاصابةة (۳/ ۱۹1 .۔ ۷٦1)ء‏ (5/ 
WET TE‏ 
وسيأتي قريبًا من كلام الزهري نحوه . 

. ةالرسالةة (ص : ۲۷۲ - 9/4ا؟). (۲) سقط من اص'ا‎ )١( 

(۳) في ص : أو الألف» . (4) في «ص» : «أظهرهم؟. 

(5) أخرجه : الطبراني في «الكبير؟ (۲۲/ »)٠١ » ٠٤‏ و«مسند الشاميين» »)٠١٠١(‏ 
والحاكم (۳/ )٥1۹‏ » والخطيب في الكفاية ١‏ (ص : )۳١۸‏ . 


0۸ النوع السادس والعشرون 


وأسْتد أيضًا في «المدخل» عن جابر بن عبدٍ الله قال : قال حذيفة : 
إا قوم عربٌ » ردد الأحاديتٌ ققدم ونور . 

وأسند أيضا عن شعيب بن الحَبْحاب RN E‏ إن وعبدان عل 
NE IIT‏ 

وأستّد أيضًا عن جرير بن حازم قال : سمعتٌ الحسّنّ يُحدّث 
بأحاديتٌ » الأصلُ واحدٌ والكلامٌ مُختلفٌ”" . 


وأسئّد عن ابن عونٍ قال : كان الحسَّنٌ وإبراهيمٌ والشّعبيُ يأتون 
بالحديث على المعاني » وكان القاسم بِنُ محمدٍ وان سِيرينَ ورجاء بن 
حيوة يُعيدُون الحديتٌ على خروفه”” . 

ES‏ أويس قال : سَألْنا الرهريي عن التقديم والتأخير في 
الحديث؟ فقال : إِنْ هذا يجوز في القرآنِ » فكيف به في الحديث! إذا 
TD E O E EO‏ 

وأسئّد عن سفيان قال : كان عمرو بِنٌ دينار يُحدّث بالحديث على 
المعنى » وكان إبراهيمٌ بن مَيسرةٌ لا يُحدّث إلا على ما سمع ‏ . 


. )5١5 : أخرجه : الخطيب في «الكفاية» (ص‎ )١( 
. )7١7؟‎ : أخرجه : الخطيب في «الكفاية» (ص‎ )۲( 
. )۷٤١ : أخرجه : الترمذي في «العلل؟ (ص‎ )۳( 

(6) أخرجه : الخطيب في «الكفاية» (ص : )5١١‏ . 


وأسئّد عن وكيع قال : إِنْ لم يكن المعنئ وَاسِعًا فقد ملك الناس ‏ . 

قال شيخ الإسلام : ومن أقوئ حُبَجهم الإجماعٌ على جواز شرح 
الشريعة للعَجَم بِلِسَاتِها للعارفٍ به » فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى » فجوازه 
باللغة العربية أولئ”" . 


وقيل : إنّما يجوز ذلك للصحابة دون غيرهم . وبه جرَّم ابن العربيٌ 
ف «أحكام القرات قال لا لوسر رثا © لكزة أحد لما ااهل انق 
من الأخذٍ بالحديث» والصحابة اجتمع فيهم أمران ؛ الفصاحةٌ والبلاغةٌ 
جِبلَةَ » ومشاهدةٌ أقوال النبيّ َة وأفعالهء فأفادثهم المشاهدةٌ عَقْلَ المعنى 
هله فاه EA‏ كلم 


وقيل : يُمنمُ ذلك في حديث رسول الله كَل » ويجوزُ في غَيرِهِ . 
E‏ أبن الصلاے“ء وروأه البيهقى لي «المدخل ) عن مالاك“ . 

وروئ عنه أيضًا أنه كان يَتحمّظ مِنّ الباءِ والياءِ والثاءِ في حديث 
رسول الله اء . 


وروئ عن الخليل بن أحمد آنه قال ذلك أيضًا . 


(؟) سبق إلى ذلك الإمام القرطبي في اتفسيره؟ (١/١1٤)ء‏ وذكر احتجاج الحسن 
والشافعي بذلك المعنئ . 

(؟) فيي «#ص ؟ : 7 جوزنا؟ . )٤(‏ «علوم الحديث؛ (ص : )۲۲١‏ . 

(5) ورواه عنه الخطيب في «الكفاية ٠‏ (ص : ۲۸۸) . 


زامعدل لديقولة: رب مُبَلْعْ أوعئ مِن سَامِع » : فإذا رواه بالمعنول فقد 
١ TT TT‏ 

وقال الماورديّ : إِنْ نسي اللفظ جار ؛ لأنه تحمّل اللفظ والمعئّل › 
وعسجز عن أداء أحدهماء فيلزمُهُ أداء الآخرء لا سيّما أن تَرْكه قد يكون 
كتمًا للأحكام . فإن لم يَنْسّه لم يَجْرْ أن يُوردّه بغيره ؛ لأن في كلامه كَل 
منّ القَصَاجة ما ليس في عير . 

وق Aaa‏ لين رفظ SE AT‏ للم ف 
فيه دون من ييه . 

E SEI‏ را 

وقيل : إِنّ كال موجبّه علمّا جار ؛ لأنَْ المعوّل على معناه» ولا يجت 
مراعاةٌ اللفظ » وإن كان عملا لم يَجُرْ . 

وقال القاضي عياض : ينبغي سد باب الرواية بالمعنئ» لثلا يتسأط 
من لا يُحسنُ ممن يظن أنه يُحسِنُ » كما وقّع للرواة كيرا قديمًا وحديًا . 

وعلئ الجواز ؛ الأولئ إيرادٌ الحديث بلفظه دون التصدّفٍ فيه › 
EG STE ET,‏ 

وقد صرّح به هنا الزركشي » وإليه يُرشِدٌ كلامٌ العراقي الآتي في إبدالٍ 
«الرسولٍ» ب«النبيٌ) وعكسه . 


. في ١ص٠ : #بإذاء» بالذال المعجمة‎ )۲( .)7٠١ : (الكفاية! (ص‎ )١( 


55 ونه الحتوف‎ a 


(وهذا) الخلاف إنّما يجري ( في غير المُصنَّمَاتِ › ولا بحورٌ تغبيرٌ) 
شيء من (تصنيف) وإبداله بلفظ آخْرٌَ (وإِنْ كان بمعناه) قَطْعًا؛ لال 
الرواية بالمعنق رخص فيها من رخص لما كان عليهم في ضبط الألفاظ من 
الحرج » وذلك غير موجود فيما اشتملث عليه الكتبُء ولاه إِنْ مَلَْكَ 

( وينبغي للراوي بالمعنئ أنْ يقول عَقِيبّه : «أو كما قال» » «أو 
نحوّه 2 ٠١‏ أو شِبْهَه »» أو ما أشبه هذا من الألفاظ ) وقد كان قوم من 
الصحابة يَفُعلون ذلك » وهُم أعلمٌ الناس بمعاني الكلام خوقًا من الزُلَل ؛ 
لمُعرفتهم بما في الرواية بالمعنق مِن الخطر . 

روى ابن ماجّه وأحمد والحاكم ”'' عن ابن مسعود آنه قال يومًا : «قال 
رسو الله ية ٠‏ فاغْرَوْرَقت عَيناه والتَمّحَتْ أَوْداجُهُ» ثم قال : «أو 
مثله » أو نحوهء أو شبيه به» . 

وفي «مسندٍ الدارميٌ» و«الكفاية»”") للخطيب عن أبي الدرداء : أله 
کان إذا حدق عن رسول الله كل قال <١‏ أو تسوه أو هة 
١‏ 


وروی ابن ماجه وأحمد عن أنس بن مالك : أنه كان إذا حدّث عر 


رسول الله ا مرح قال : «أو كما قال رسول الله بي . 


. )۱۱۱/۱( وابن ماجه (۲۳). والحاكم‎ »)٤٥۲/۱( أخرجه : أحمد‎ )١( 
iE و الكفاية؟ ارک‎ ç (AT /١( ' ا سنن الدارمي‎ (۲) 
. )۲٠١/۳( و«مسند أحمد»‎ »)۲٤( سنن ابن ماجه»‎ )۳( 


(وإذا اشتبهث”'' على القارئ لفظة فحسنٌ أنْ يقولَ بعد قراءتها على 
السك : «أو كما قال» . لتضمنه إجازةً) من الشيخ (وإذنًا في) رواية 
(صوابها) عنه (إذا بَانَ”'"') . 

قال ابنُ الصلاح”" : ثُّم لا يُشترط إفرادٌ ذلك في الإجازة كما تقدّم 
ا 


كب بن 


2 25 2 
الخامين : اختلف العُلَمَاءٌ في روَايّة عض الحديث الوَاحِدٍ دُونَ 
تعض : فَمَنَعهُ بعضُهُم مُطلقًا ؛ بِنَاءَ عَلى مَنع الرُوَايَةِ بالمعتى , 


تي 1 
عن عي اج عر اله 


وَمَنَعَهُ بَعضْهُم مَعَ تَحَوِيزَهَا بالمَعنّئ ؛ إِذَا ] يكن رَوَاهُ هُوَ أو غَيرُه 
ِتَمَامِهِ قبل هَذَاء وَجَوٌرَهُ بَعضْهُم مُطلمًا . 
وَالصَّحِيحُ التّفصِيل وَجَوَارُهُ مِنَ العارف إِذَا كَانَ مَا تَرَكَهُ غَيْرَ 
تعلق بمَا رَوَاهُء بحيث لا يتل البَيَانُء ولا تَتَلِتْ الدَلاله 
بتركه» وَسَوَاءٌ جَوَرْنَاهَا بالمَعتَئ أم لاء رَوَاه قبل تَاما آم لا . 
هَذَا إِنِ ارتمّعت مَنزْلَتهُ عن النّهمَةء فأمًا من رَوَاهُ تَاماء فَخَافَ 
إن رَوَاهُ كَانيًا نَاقِصَا أن يُتّهَمَ بِزِيَادةٍ أَولاء أو نِسيَانِ؛ بِالعَغلَة 
وَقِلّة صَبْطِهِ ثانا - فلا يجورُ لَهُ التُّقصَانُ ثَانيًا ولا ابتدَاءَ إن 
)١(‏ فى ص 1 : ١‏ اشتبه) . (۲) فى « ص1 : "أبان4 . 
)۳( 55 الحديث؛ ( ص : ۲۲۷). ۰ 


فة ووا اا 5-7 


ما تَقطِيع المصَئّفٍ الحدِيت في الأبواب : فهو إلى الجواز أقربُ . 

قال الشَّيحٌ : وَلا جلو مِن كَرَامَةِ » وَمَا أَظَنّهُ يُوَاقَقْ عَلَيهِ . 

(الخامس : اختلف العلماءٌ في رواية بعض الحديث الواحدِ''' دون 
بعض ) وهو المسمى باختصار الحديث ( فمئعه بعضهم مطلقًا بتاع علئ 
منع الرواية بالمعنى › ومنعه بعضهم مع تجويزها بالمعنى إذا لم يَكَنْ رواه 
هو أو غيره بتمامه قبل هذا) وَإنّ رواه هو مرة أحخْوّئ أو غيره على التمام 
جار (وجَوَّرّه بعضهم مطلقا) . 

E‏ سوزفيها رذني كوي LO GS‏ تعلق 
یخل بالمعنول له کالاستشاء ع را والغاية › ونححو ذلك › 
والأمر كذلك ؛ فقد حك الصَّمْيُ الهئديُ الاتفاق على المنع جِينئظٍ . 

( والصحيح : التفصيل ) وهو المع من غير العالم ( وجواره من . 
العارفٍ إذا كان ما تَرَكه ) متميّرًا عَمّا قله (غيرٌ متعلق بما رواه بحيثٌُ 
لا يختلٌ البيانُُ ولا تختلف الدلالة) فيما قله (يتركه . 

و) على هذا يجوز ذلك (سواءً جوَّرْناها بالمعنى » أم لا) سواء (رواه 
قبل تامًا آم لا) لأ ذلك بمنزلة حَْبَرَيْن مُتْمصِلين . 

وقد روى البيهقئُ في «المدخل» عن ابن المباركِ قال : علّمنا سفيانُ 
اختصار الحديث . 


)١(‏ سقط من ص؟. 


1٤‏ النوع السادس والعشرون 


(هذا؛ إن ارتفعث منزلته عن التهمةء فآأمًا مَن رواه) مرَةٌ (ثاماء 
فخاف إِنْ رواه ثانيًا ناقصًا أن يهم بزيادة) فيما رواه (أُوَّلَاء أو نسيان 
بالغفلة وقلة ضبطه ) فيما روّاه (ثانيًا » فلا يحورٌ له النقصانٌ ثانيًا ولا ابتداءً 
إن تعيّنَ عليه ) آداء تمامه » لتلا يخرجٌ بذلك باقيه عن حير الاحتجاج به . 

قال سليمٌ : فن رواه أَوَلَا ناقصّاء ثم اراد روايهُ تامًا » وكان ممّن ينهم 
بالزيادة » كان ذلك عذرًا له في تركها وكثمانها . 

( وأما تقطيعٌ المصئْفٍ الحديت ) الواح (في الأبواب ) بحسّب 
الاحتجاج به في المسائل » كل مسألةٍ على حدة (فهو إلئ الجواز أقربٌ) 
ومِنَ المنع أبعد. 

(قال الشيخ ) ابنُ الصلاح (ولا يخلو من كراهة) . 

وعن أحمد : يُنبغي أنْ لا يفعل”'' ؛ حكاهٌ عنه الخلال . 

قال المصئّف (وما أظنّه يوافق عليه) فقد فَعَله الأئمةٌ ؛ مالك 
والبخاريٌ وأبو داود والنسائیٰ وغيرُهم . 
۾ تنبييه: 


قال البلقينيُ”'' : يجوز حذف زيادةٍ مشكوك فيها بلا خلافٍ» وكان 


. في «الكفاية»! (ص : 744 - ۲۹۵) ما يدل على أن أحمد فَعَلّه وجوزه‎ )١( 
عن الخلال » أنه قال : (إنما كره أحمد‎ )٤۷۷ - 47/7/١( وفي «الفتح» لابن رجب‎ 
. الاختصار الذي يُجْلٌّ بالمعنن » لا أصل اختصار الحديث؟‎ 

(۲) «محاسن الاصطلاح؛ (ص : ۳۳۷) . 


صفة رواية الحديث 2 


فلك دل قايس رُعَاء بل كان يقطمٌ إسناد الحديثِ إذا شك في 
ل 


: ومن أمثلته في صحيح البخاري»‎ )١( 
رول البخاري (1/ 041 فتح) حديث خالد الحذاء عن عكرمة قال لي ابن عباس ولابنه‎ 
علي : : أنطلقا إلى أبي سعيد فاسمعا من حديثه الحديث » وفيه : قصة بثاء المسجدء‎ 
. وفيه : ويح عمار تقتله الفثة الباغية › کو الجنةء ويدعونه إلى النار ؟‎ 
: قال الحافظ ابن حجر‎ 
أعلم أن هذه الزيادة [ يعني : تله الفثة الباغية ] لم يذكرها الحميدي في «الجمع»‎ 
وقال : إن البخاري لم يذكرها أصلاء ركذا قال أبو مسعود . قال الحميدي : ولعلها‎ 
ا تيد هد . قال : وقد أخرجها الإسماعيلي والبرقاني‎ 
. في هدا الحديث؟‎ 
: قال المحاقظ‎ 
«ويظهر لي أن البخاري حذفها عمدًا ؛ وذلك لنكتة خفية » وهي أن أبا سعيد الخدري‎ 
› اعترف أنه لم يسمع هذه الزيادة من النبي يك » فدل على أنها في هذه الرواية مدرجة‎ 
والرواية التي بينت ذلك ليست علي شرط البخاري » وقد أخرجها البزار من طريق‎ 
داود بن أبي هند» عن أبي نضرةء عن أبي سعيد » غذكر الخديث في يناء المسجد»‎ 
وحملهم لبنة ليئة » وفيه : غقال أبو سعيد : فحدثني أصحابي  ولم أسمعه من‎ 
رسول لله يليه - أنه قال ديا ابن سمية! تقتلك الفئة الياغية» . وابن سميةء هو‎ 
عمارء وسمية اسم أمه . ظ ظ‎ 
وهذا الإسناد علئ شرط مسلمء وقد عيّن أبو سعيد من حدثه ذلك ففي مسلم‎ 
والنسائي من طريق أبي سلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد ء قال : حدثني من هو خير‎ 
مني أبو قتادة  فذكره . فاقتصر البخاري على القدر الذي سمعه أبو سعيد من النبي جلا‎ 
. دون غيره » وهذا دال على دقة فهمه وتبحره في الاطلاع علي علل الأخاديث» أه‎ 
» )۴١۷ /۳( ۔ 586)ء و «البداية» لابن كثير‎ ٥٤۷ وراجع «دلائل النبرة؟ للبيهقي (؟/‎ 
. بتحقيقي)‎ ۲۲٤  777ص( و« المنتخب من العلل للخلال»‎ 


: 5 0 م : ي 
قال : ومحلٌ ”'' ذلك زيادةٌ لا تعلق للمذكور بهاء فإن تعلق ذَكَرّها مُع 
الف يك ]لم انا مشي 49 نان زر ييه ري 
۾ فَائِدَةٌ: 
يجو في كِتابَةٍ الأطرافٍ الاكتفاء ببعض الحديث مُطلقًا » وإِنْ لم يُفِدْ . 
عد كد 


السَادِمِنُ : يَنْبَعْي لا يروي بِقِرَاءَةٍ لحان 3 مُصَحْفبٍ » وَعَللَ 
طالب الخَدِيثِ أن ي لم مِنَ الحو وَالغَةٍمَا يَسلّمْ به مِنَ اللُحن 
والنّخْرِيف ء وَطَرِيقُهُ في السَلامَةٍ مِنَ التصجيف الأخذّ مِن أفوّاه 
أهل العرِقَةٍ وَالتّحقيق » وَإِذَا وقح في رِوَايتِهِ لحن أو تحريف ء ققد 
قال ابن سِيرِينَ » وَابِنُ سَخبرَةً : يروه كُمَا سَمِعَهُ . 
والصّوابُ وقول الأكثرِينَ : يَرويهِ على الصّواب . 

وأمًا إصلاخة في الكتاب : فَجَوَّرَهُ بَحْضْهُم » والصّوابُ تقريزةٌ 
الأصل عل حَالِهِ مع التُضبِيبٍ عَليهِ وَبيانٍ الصَّوَابِ 
الحاشِيةء فم الأول عِندَ الماع أن يَقرَأهُ عَلى الصوابء ُء 
قول : «في رِوَايَينا - أو عِندَ شَيختًاء أو مِن طريق فُلانِ 
كذا»ء وَلَّهُ أن يَقرَأ مَا في الأصل , ٿم يَذْكْرَ الصّوَاب ء وَأْحَسَنُ 
الإصلاح ما جاءَ في روايّةٍ أو حَدِيثٍ آخَرَ. 


KN eT e: 


4 في #ص ٣‏ : يحتمل ‏ . 


وإن كَانَ الإصلاح بزِيادة سَاقِطٍ ؛ إن أ يُكَاير مَعنَى الأصلء 
هو على مَا سَيَقَء فَإن غَايَرَ اكد الحكم بذِكرٍ الأصل مرون 
بالمِيّانِء فَإن عَلِمَ أن بَعض الرُواةٍ أسقطة وَحَدَةُء قَلَهُ - 
أيضًا - أن يُلحِقَهُ في تفس الكتاب مع كَلِمَة : «يَعنِي»» هَذَا 
إا عَلِمَ أن شَيِحَهُ رَوَاهُ على الخَطَإِء فما إن رَواهُ في تاب 


سے ]1 0 مر 


نَفْسهء وَغَلْبَ على ظَنْهِ أنه من ابه لا من شَيْخِهِء فَيَنْجهُ 
إضلاخة في تابه وَرِوَايَتِهِ ؛ كما إِذَا درس مِن كتابه بَعض 


الإسنَادٍ أو المتن» فَإِنَهُ جور استدراكة مِن كتاب عير إا عَرفَ 
صِحُنَهُ سكنت نَفسة إلى أن ذَلِكَ هْوَ السَاقِطٌ ؛ كَذَا قَالَهَ أهل 
التُحقيق » وَمَنَعَهُ بَعضُهُم» وَبِيَانُهُ حال الرُوايَةٍ أولء وَهَذًا 
الحكم في استَثبَاتٍ الخَافِظٍ ما شك فِيه من کاب عه أو 
حِغظِه ء فإن وَجَدَ في كَتَابِهِ كلِمَةَ عير مضبُوطَةٍ أشكلت عَلَيهِ : 
جار أن يسال عَنهَا العُلّمَاء بجاء ويروا عل مَا يخبرُوئه . 
(السادس : ينبغي) للشيخ (أن لا يروي''') حديئه (بقراءة”" لحان أو 
مُصَحُففٍ ) فقد قال al‏ إل أخوفٌ ما أخافٌ على طالب العلم - إذا 
لم يعرفي النحوٌ - أن يدخل في جُملة قول النبي كل : من كذبّ علي 
يبوا مَفْعَدَهُ من الثَارِ» ؛ لأنّه لم يَكنْ يلحَنٌ » فمهما رَويتٌ عنه ولحنتٌ فيه 


)١(‏ في لاص 4: یری . (۲) فى ص1 : «يقرؤه). 


وشكا سيبويه حماد بن سلمة إلى الخليل» فقال : سألتّه عن حديث 
هشام ين عروةٌ عن أبيه كيل رجل رعق) فانتهرني وقال : ا 
إنما هو رعَف - بفتح العين . فقال الخليل : صَدَّقَ » أتلقئ بهذا الكلام 
١‏ 07 1 
اا 


(وعلئ طالب الحديث أن يتعلّمَ ِن النحو واللغةٍ ما يَسْلَّمُ به من اللْحْن 
والتحريف ) . 

روى الخطيبُ”" عن شعبة قال : مّن طلبّ الحديتٌ ولم يُبْصِر العربية 
کمثل رجل عليه بُرْنْسٌ ولیس له رأس . 

وروى أيضًا عن حماد بن سَلمة”*' قال : مََلُ الذي يطلب الحديتٌ 
ولا يعرف الحو مَل الحمار عليه مخلاة ولا شعيرٌ فيها . 

وروی الخليلي في «الإرشاد»“ عن العبّاس بن المغيرة بن 
عبد الرحمن › عن أبيه › قال : جاء عبد العزيز الدراورديٌ فى جماعة إل 
أبي لِيَغرضوا عليه كتايّاء فقرأ لهم الدَرَاورديٌ » وكان رَديء اللسانٍ 


. في 7م2: عن‎ )١( 

(؟) كذا في 02ص »2 » و«م»: «أبا أسامة ٠‏ » وأيضًا في «شرح الألفية» للعراقي (116/5)ء 
وهو مرجع السيوطي في الغالب » لكن في «الجامع » للخطيب (۷۲/۲) : #أبا سلمة 4 
وهذه هي كنية حماد بن سلمة . فاللّه أعلم . 
وراجع : تاريخ بغداد» (۱۲/ ۱۹۵) . 

() «الجامع» (۲۹/۲) . )٤(‏ «الجامع لأخلاق الراوي» (۲۷/۲) . 

. )۳۰۲/۲( «اللإرشاد»‎ )٥( 
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النظر في هذا الشأنٍ أحوج منك إلى غير ذلك . 

(وطريقه في السلامة من التصحين : الأخذّ من أفواءِ أهل المعرفة 
والتحقيق ) والضبط عنهم › لا من بطون الكتت.. 

- (وإذا وقع ' في روايته لحن أو تحريفء فقد قال ابنُ سيرين: و) 
عبد الله (بنُ سَخيرة)أبو غر وأبو عُبيدٍ القاسمٌ بن سلام - : فيما رواه 
البيهقيٰ عنهما - : : (يرويه ) على الخطإ ( كما سّمعه) . 

قال ابن الصلاح”'' : وهذا غلوٌ في اتباع اللفظ والمنع مِنّ الرواية 
ا 

(والصواب وقول الأكثرين ) › متهم : أبن المبارك › والأوزاعيٌ › 
والشعبيُء والقاسمٌ بن محمدٍء وعطاءً: وهمَّامٌ » والنضرٌ بن شميل : أله 
( يروي على الصواب) لا سيما في اللحن الذي لا يَخْتلفٌ المعنى به . 

واختارٌ ابن عند السلام عون الخطإ والصَّواب أيضَاء حكاه عنه أبن 
دقيق. العيدِ”"'» أما الصوابٌ فلأنه لم يُسْمَعْ كذلك » وأمًا الخطأ فلن النبى 
كه لم يَُلْهُ كذلك . 

(وآما إصلاحه في الكتاب) وتغيير ما وفع فيه ( فْجَوَّرْه بعضهم) 
أيضًا . 


21 علوم الحديث 5 (ص : 89 . فر « الاقتراح ا ( ص : 85 ¢ (T40‏ . 





(والصوابٌ : تقريرهُ في الأصل على حالِه مع التضبيب عليه » وبيانٍ 
الصواب في الحاشية) كما تقدّم؛ فإن ذلك أجمعٌ للمصلحة وأنفى 
للمفسدة» وقد يأتي مَن يظهرٌ له وجه صِحّتِهِ » ولو في باب التغيير 
لجسر"'' عليه مَنْ ليس بأهل . 

(ثم الأولئ عند السماع أن يقرأه) أوَلا (علئ الصواب › ثم يقول) ْ 
«وقع (في روايتناء أو عند شيخناء أو مِن طريقٍ فلان كذا» » وله أن يقرأ 
ما في الأصل ) ارلا (ثم يذكرٌ الصواب) وإنّما كان الأول أؤلى» كيلا 
يتقوّل على رسول الله َل ما لم مَل . 

(وأحسنٌ الإصلاح) أن يكونَ (ما جاء في رواية) أخرئ (أو حديثِ 
آخَرَ) فن ذاكرّه آمن مِنَ التقولٍ المذكور . 

(وإن كان الإصلاح بزيادةٍ ساقط) من الأصل (فإن لم يغايز معنى 
الأصل فهو على ما سبق) كذا عبّر ابن الصلاح أيضًا . 

وعبارةٌ العراقيّ ‏ : فلا بأسّ بإلحاقه في الأصل من غير تبيه على 
سقوطه » بان يعلم 5 ا ۳ الكتاية » كلفظة اين ) فى ا 
E EET‏ 


عن جريج ١‏ يجوز لي أن صله «ابن جريج»؟ قال : أرجو أن يكون هذا 
11 ” 00 5 


اقل 


. )۱۷۸/۲( فى «(ص٦: «يجسرة. (۲) «التبصرة»‎ )١( 
٠ .)۳۷١ » ۳۱1۹ : أخرجه : الخطيب في «الكفاية؛ ( ص‎ )۳( 


وقيلَ لمالكِ : أرأيتَ حديتٌ النبيّ يل يُرَادُ فيه الواوٌ والألِف . 
والمعك واحذ؟ قال أرجر أن كرون ا . 

(فإن غايرً) الساقطٌ معنن ما وقع في الأصل (تأكد الحكمٌ بذكر 
الأصل مقرونًا بالبيان) لما سقط (فإن عَلِم أن بعضّ الرواةٍ) له (أسقطه 
وحده) وأنَ مَّن فوقه من الرواة أنَ به (فله أيضًا أن يُلْحِقّه في نفس الكتاب 
مع كلمة ١يَعْنِي))‏ قبله » كما فَعَل الخطيبٌُ إِذْ روّئ عن أبي عُمر ابن 
مهدي » عن المحامليّ » بسنده إلي عَروة» عن عَمَرَةَ يعني : عن 
عائشة » قالت : كان رسول الله ية يُدنى إلى رأسّه فَأرَجَلّهُ . 

قال الخطيبٌ : كان فى أصل ابن مهدي «عن عَمْرَةَ قالتث : كان) . 
فألحفتا فيه”" ذِكْرَ عائشةً ؛ إذْ لم يكن ينه بذ وعَلِمنا أن المحامليئ كذلك 
روّاه» وإنّما سَقَط مِن كتاب شيخناء وقلنا له فيه: «يَعْني» ؛ لان ابنَ 
مَهْديٌّ لم يقل لنا ذلك . قال : وهكذًا رأيتُ غير واحدٍ من شيوخنا يفعل 
في مثل هذا . 

ثم رو عن وكيع قال : أنا أستعينُ في الحديث ب يَعْني»”" . 

(هذا إذا عَلِم أنّ شيحّه رواة) له (علئ الخطإء فأمًا إِنْ رواه في كتاب 
نفسِه › وعَلْب على ظنه أنه) أي : السّقط (مِن كتابه لا من شَيخه › فَيَنّجِهُ) 
حينئذٍ (إصلاحٌة في کتابه» و) في (روايته) عند تحديثه » كما تقدم عن 
أبي داود . 


.)154 أسخرجه : ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله» (ص : ۱۳۳ ء‎ )١( 
, )۳۷۲ . ۳۷۱ : (؟) في ص ۲: به . (۳) «الكفاية» (ص‎ 
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(كما إذا رَس من كتابه بعص الإسنادٍ أو المتنٍ) بتقطع أو بل أو نوه 
(فَإنّه يجورٌ) له (استدراكٌة من كتاب غيره إذا عرف صِحَنَهُ) ورَبْقَ به » بان 
يكونٌ أَحَدَّهُ عن شيخه وهو ثقةٌ (وسَكََتْ تسه إلى أن ذلك هو الساقط ؛ 
كذا قاله آهل التحقيق ) وممّن فعله : عي بن حَمَّادٍ .. 

(ومَتَعَهُ بعضهم) وإنْ كان معروفًا مخفوظاء تقّله الخطيبُ عن أبي 
محفلا بن ا ٠‏ 

(وبياثةٌ حال الرواية أولن) ؛ قاله الخطيبٌ . 

(وهذا الحكمُ) جار (في استثباتٍ الحافظ ما شك فيه من كتاب) ثقةٍ 
(غيره أو حِفْظِه ) كما رُوي عن أبي عَوانة وأحمدَ مد وغيرهماء ويح أذ 
ین من به كما عل يزيد بن هارونٌ وغيرٌة : ` ` 

ففي «مسندٍ أحمد» : حدّثنا يزيد بن هارونّء أنا عاصمٌ بالكوفة 
فلم أَكتُبَهُ: فسمعتٌ شعبة يُحدّث به فعرفته به » عن عاصم ء > عن عبدٍ الله 
ابن سرجس » أنَّ رسول اللَهِ يل كان إذا سافرٌ قال : «اللّهِمْ إنّي أعودٌ بك 
مِنْ وَعثاءِ السَفْر» . و 

وفي غير «المسندٍ» : عن يزيد» أنا عاصمٌ » ويتني فيه شعية . 


عو ع 


ان ين أضل الت كرت عن كه خلا باس : فَعَلَه أبو داود في 


لك عقب حديث الحكم بن حزن » غفقال : ١‏ تبتني في شيءِ سنه 
)١(‏ «الكفاية» (ص: ۳۷۳) . )¥( (AY fo)‏ . 


. 25١5757 8 #السنن‎ )۳( 


(فإِن وَجَدَ في كتابه كَلِمةٌ) من غريب العربية (غيرَ مضبوطة أشْكَلَتْ 
عليه حجان از برحان عنها انلها بها ويرويرا ماوعا بكب ركد ايت 
فع ذلك أحمد وإسحاق وغيرهما . 

وروی الخطيبٌُ عن عقَانٌ بن مسلم”" أنه كان يَجيء إلى الأخفش » 
اا و 

د عد 

الشاب : إِذَا كَانَ الحديثٌ عِندَهُ عن اثنين أو أكثرء وَانَمََا في 

امَعتَى دُونَ اللفظ - قله مهما في الإستادء كم شوق الْحَدِيتَ 

على لَفظٍ أَحَدِهما ء قَيقُول : «أنَا قُلان وَقُلانٌ» وَاللّفْظُ لِمُلانِ - 

ي -: أنَا قُلانٌ» وَتَحوَهُ مِنّ 

لعِبّارَاتِ ٠‏ َلْسلِم في صَحِيحِهِ عِبَارَةٌ حَسَنَةَ : : کقوله : «حَدَثنًا 
ببدم ب قال أَبُو بَكر: 
حَدَكْنًا أو خَالِدٍ عَنِ الأعممش» فَظَاهِرْهُ : أن اللّفظ أبي بكر. 


إن | بخص ققال : «أَخَبرَنَا قُلانُ وَفْلانُ - وَتَقَارَ في اللفظ 
د - -: تا فلانُ» - جار على جَوَازِ الرُوايَِ ياتى » فَإن 
«تقارا » فلا بام پو عَلَى جَوَازِ الرُوَايَةِ بالمعتَى ء ون کا 
> په البْخَارِي أو غَيرُهُ . 


3 ل د 0 
1T -‏ 


أ 


ع 
۶ 
5 


. فى اص »© : «يجيزونه»‎ )١( 
ONE eI في اص )» وام؟: 7 سلمة 1 » والتصويب من الكفاية»‎ 00 
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ذا صمح من جمَاعةٍ مُصَنفا» ؛ فَقَابَلَ نسحّتهُ سه باصل بَعضِهم ‏ 3 
كد وَقَال عالط ياك اطول 2 راه وَمَنْعَهُ . 
(واتَمَقَا في المعنئ دون اللفظ › فله جمعهما) أو جَمْعُهُم (في الإسناد) 
مُسمّينَ (ثم يسوقٌ الحديتٌ على لفظ ) رواية (أحيهماء فيقولٌ : «أنا فلانٌ 

وفلانٌ › واللفظ لفلان» , أو «هذا لفظ فلان») . 
وله أن يَخْصٌ فعل القولٍ من له اللفظّ » وأنُ يأتيّ به لهما فيقول - 
بَعْدّما تقدّمَ - («قال أو قالا : أنا فلانٌ» و نَّحوّه من العبارات) . 


(ولمسلم في «صحيحه»”" عبارةٌ حسنةٌ) أفصح مما تقدّم (كقوله : 
«حدثنا أبو بكر) ابنُ أبي شيبة (وأبو سعيد) الأشجٌ (كلاهماء عن 
أبي خالدٍء قال أبو بكر : حَدَّئنا أبو خالد» عن الأعمش »22 فظاهرُهُ) 
يثك أعاذه ثاثا ( أن اللفظ لأبي بكر) . ۰ 

قال العراقي”” : ويَحتمل أنه أعادّه لبيان التصريح بالتحديثٍ» وأنَّ 
الأشجٌ لم يُصرْخ . 

(فِنْ لم يَخْصّ) أحدّهما بِنِسْبَةٍ اللفظ إليه » َل أنّى ببعض لفظ هذا 
وبعض لفظ الآخر (فقال : «أخْبّرنا فلانّ وفلانٌ وتقاربا في اللفظ») أو 
(والمعنى واحدٌ» (قالا : ثنا فلانٌ» . جار على جواز الرواية بالمعنئ) دُونَ 
ما إذا لم يجوزها. 





CTT) ! في «م» : ل شيو حه 1 . 30( ا صحيح مسلم‎ )١( 
,.)١146 » ١85 /9( (البصرة»‎ )*( 


صمقة رواية الحديث V0‏ 


قال ابن الصلاح”'' : وقول أبي داود : «ثنا مسَدَّدٌ وأبو توبةٌ المَغْئّ » 
قالا : حدثنا أبو الأحوص» . يُحتملٌ أن يكونٌ من قبيل الأول » فيكون 
اللفظ لمسدّدء ويوافقٌه أبو توبة فى المعنى» ويحتمل أن يكوتٌ من قبيل 
الثانى ٠‏ كلا يكور ارود لفط E‏ ج بل رواه عنهما بالمعن . 

قال : وهذا الاحتمال يقرب في قول مسلم : «المعنى واحدٌ)”'*. 

(فإنْ لم يَقَل) أيضًا «تقَاربا» ولا شِبْهّه (فلا باس به) أيضًا (علئ جواز 
الرواية بالمعنى » وإنْ كان قد عيب به البخاريٌ أو غَيرهُ . 


وإذا سَمِعَ من جماعة) كتابًا (مصنَّفَاء فقابل نسخته بأصل بعضهم) 


. )577” : «علوم الحديث! (ص‎ )١( 

(۲) كذا نسب السيوطي هذا القول إلئ مسلمء عازيًا ذلك لابن الصلاح» والذي في 
«مقدمة ابن الصلاح» (ص777) عزوه لأبي داود» قال ابن الصلاح بعدما نقله عنه 
السيوطي مختصرًا : 
«وهذا الاحتمال يقرب في قوله : حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسئ بن إسماعيل ‏ 
المعنيد واحد » قالا : حدثنا أبان؟ . 
فقول ابن الصلاح : «قوله ٠‏ الضمير فيه عائد على أبي داودء لا على مسلم » ولعله 
وقع في نسخة السيوطي من كتاب ابن الصلاح سقط » فلما جاء ذكر «مسلم بن 
إبراهيم ١‏ . وهو : الفراهيدي ‏ ظنه السيوطي مسلم بن الحجاج صاحب « الصحيح» . 
أو لعله لما ذكر مسلم بن الحجاج قبله اشتبه على السيوطي على من يعود الضمير في 
قوله ةع فحمله على مسلم بن الحجاج . 
ثم إن مسلمًا لا يعرف ببذا الصنيع في كتابه «الصحيح»؛ بخلاف أبي داودء فهو 
يستعمله كثيرًا » وموضع هذا المثال بعينه في «السنن» في الحديث برقم »)۲۹٥۹(‏ 
حديث : من الغيرة ما يحب الله » ومتها ما بغض اللّهة ‏ الحنيث . 


دون الباقي (ثم رواه عنهم) كُلّْهم (وقال : «اللفظ لفلان») المقابّل بِأْضْلِه 
(فيحتملٌ جوارُةُ) كالأوّلٍ ؛ لأنَّ ما أوردّة قد سَمِعَهُ بنصه ممن يذكر أنه 
بلفظه"» (و) يَحتملٌ (منعةُ) لأنه لا عل عنده بكيفية رواية الآحْرِين 
حت يخبرٌ عنها » بخلافٍ ما سبق ؛ فإِلّه اطلع فيه على موافقة المعنئ . 
ال ١‏ ابن الصلاح”" . 

وحكاه أيضًا العراقئ ”*' ولم يرجّح شيئًا مِنّ الاحتمالين . 

وقال البدرٌُ ابنُ جماعة في «المنهل الروي»””' : يُحتملُ تفصيلًا آخرٌ 
وهو : النظرٌ إلى الطَرْقٍ » فان كانث متبايئةٌ بأحاديتٌ مستقلةٍ لم يجُرْء وإن 
كان تفاوتها"“ في ألفاظ » أو لغاتٍ» أو اختلافٍ ضبطٍ » جار . 

د د # 


لثمن ليمن لَه أن یرید في مب ير شيجو أو م صِقَتِهِ إلا آن 

يميزء فَيَقُول: «هُوَ ابن فلانِ» القُلاني», أو «يَعَنِي : أبن 
فلان» + وَتَحوَهُ ٠‏ إن ذكْرَ شَيحْهُ نَسَبَ سيجه في أل حَدِيثٍ ؛ 
ثم اقتصَّر مر في باقي أَحَادِيثِ الكتاب عَلَى اسوه أ و بَعض نَسَبِهِ - 
ققد حكئى الخطيبُ عن أكثر العُلْمَاءِ جَوَارَ رِوَايَتِه تلك 


الأحادِيثٌ مَقَصُوا له عن الال » مُستوفيا نسب شيخ سيخ . 
عن عضهم : الأول أن يَقُولٌ : «يَعَنِي : ابن فُلانِ» . ون عَلئ 
)١(‏ فی ص4 : « لفظه) ‏ (؟) غي 7م24 : #قال» . 


(۳) «علوم الحديث» ( ص : ۲۳۲۳) . )٤(‏ (التبصرة؟ (۲/ ۱۸۵ + )۱۸١‏ . 
(0) (ص : ؟١١1).‏ (5) في ص 1 : «تفاوتهما» . 


ابن الَدِينئ وَغيرِه يَقُول : «حَدَثَنِي شَيخِي ان فلانَ ابنَ قُلانٍ 

حَدثة», ون بَعضوم : : «أنَا قُلانٌ هو ابن فلان», واستحَبّة . 

: َكل جَايْرٌ » وَأولاه : «هْوَ ابن فلان», أو (يَعَنى‎ E 

ابنَ فلان»ء َم قَولَه : «أنَّ فلانَ ابنَ فُلانِ»ء ثم أن يَذْكُرَهُ 

بكمَالِهِ ِن غير قصل . 

دا لبس ل أن يزيد في تسب غير تيكو ) من رجال ارا ا 
ما را ذلك جت ات شبكة عله و إلا أن 
فيقول) مثا (2هو ابن فلان الفلانق»» أو «يعني ابن فلان»» ونحوه) 
فور ةلله لحيل E‏ 

(فإن ذكرٌ شیځه نَسَبَ شیخه) بتمامِهِ (في أولٍ حديث » ثم اقتصرٌ في 
باقي أحاديثٍ الكتاب على اسمه» أو بعض نسبه . فقد حك الخطيبُ”*) 
عن أكثر العلماء جوارٌ روايته تلك الأحاديتٌ مفصولة عن ) الحديث 
(الأول»مسونها تشب شيخ جه 

و) حَكئ (عن بعضهم) أن (الأول ) فيه أيضًا ( أنْ يقولّ : «يعني ابن 
فلان2 . 

و) حكئن (عن علي بن المديني وغيره) - كشيخه أبي بكر الأصبهانيٌ 
الحافظ - أنه (يقول : «حَدَّتي شيخي أنَّ فلانَ ابن فلان حَدَّئه . 


. في م٠ : لا بحيث 4 . (۲) فى « ص1 : (يميزه)‎ )١( 
. (الكفاية»؛ (ص : 177 ؟)‎ )٤( في م1 : #فجوزة.‎ )۳( 


0 النوع السادس والعشرون 





و) حكئ (عن بعضهم) أنه يقول : (أنا فلان » هو ابنُ فلانٍ . 

واستَحَبّهُ ) أي هذا الأخيرَ ( الخطيبٌ) لأن لفظ «أنَ) استعملها قوم في 
الإجازةٍ كما تقدّم . 

قال ابن الصلاح”'' : (وکله جائرٌّء وأؤلاه) : أن يقول : (هو ابن 
فلان» أو يعني ابن فلان» ثُم) بعدّه : (قولّه : «أَنّ فلانّ ابن فلان» » ثُمّ) 
بَعدّه (أن يذكرَّهُ بكماله من غير فضل) . 


۾ تننية: 


قال في 7 الاقتراح» : ومِن الممنوع أيضًا أن يزيد تاريخ السماع إذا لم يذكزه 
الشيخ . أو يقول :«بقراءة فلان» أو« بتخريج فلان» . 0 0 
ع د 
التّاسِعٌ : جَرَتٍ العَادَةُ بحذف «قَال» وَنّحوه بين جال الإستاد 
خطاء ويَنبَغِي للقارئ اللّفظ يجاء وَإِذَا كان فِبهِ: «قُرِئ عَلَى 
قلانٍ أخبرك فُلانٌ»: أو «قرىّ على فُلان تَنَا قُلانُ» - فَليَثل 
القَارِئ في الأؤل «قيل لَهُ : برك فُلانُ»ء وفي الثاني «قال : ثنا 
قُلانٌ» . ودا تَكدرَ لفظ «قال» کقوله : «حذثنًا صَالِحٌ ء قال : 
َالَ المَّعبِئُ»: فَإِيُم يَِذْقُونَ أحَدَهُمَا خَطاء فليلفظ بهم 
القَارِئٌ , ولو تَرَكَ المَارِىُ «قال» 2 هذا كله فقّد 
أخطأ الاق صِحَة السَّمَاع . 


.)7706 : «علوم الحديث» (ص‎ )١( 


صفة رواية الحديث ۷۹4 


(التاسعٌ : جرت العادةٌ بحذفٍ «قال» ونحوه بِينَ رجال الإسنادٍ خطا) 
اختصارًا (وينبغي للقارئ اللّفظ بها ) عبارة ابن الصلاح : له 
ا القراءة . 

(وإذا كان فيه «فُرئ على فلان أخبرك فلانْ» » أو «فُرئ على فلان ثنا 
فلان» » فليقل القارئ في الأول : «قيل له أخبرك فلانٌ»» وفي الثاني : 
«قال ثنا فلانّ») . 

قال بن الصلاح : وقد جاء هذا مصرحًا به 200 , 

قلت * ويُنبغي أن قال في «قرأت على فلان» : اقلت له : ا 
فلانٌ» . 

(وإذا تكرر لفظ «قال» كقوله : ) أي : البخاري («حدثنا صالح) بن 
حيّانء (قال : قال) عامرٌ (الشعبئ». فإنهم يحذفون أحدهما خطا). 
وهي الأولئ فيما يَظهِرٌء (فليلفظ بهما القارئ) جميعًا . 

قال المصئّف - من زياديه - : (ولو تَر القارئ «قال» في هذا كله 
فقد أخطأ. والظاهرٌ صحة السماع ) لأنَّ حذفٌ القولٍ جائرٌ اختصارًا » جاء 
به القرآن العظيمٌ > وكذا قال ابنُ الصلاح”" أيضًا في «فتاويه» معبرًا 
ب«الأظهر) . 


,)175 6. ۲۴۳۵ : «علوم الحديث» ( ص‎ )١( 
.)45 ٠ 50 : (؟) «فتاوئ ابن الصلاح؛ (ص‎ 


a‏ النوع السادسن والعشرون 


. قال العراقيٰ ‏ : وقد كان بعض أئمة العربية وهو العلامة شهابٌ الدين 
عبدُ اللطيف بن المرحل يُنكرٌ اشتراط المُحدّثين الله" ب«قال» في أثناء 
السَّندِء وما أدري ما وجه إنكارهٍ ؛ لأنَّ الأصلّ هو الفصلُ بين كلامي 
المتَكلْمَيْنِ للتمييز بينهماء وحيث لم يفصل فهو مُضْمَرٌء والإضمارٌ 
خلاف الأصل . ) 

E‏ وجه ذلك في غاية الظهور ؛ لأنْ «أخبرنا» و« حذّثنا» بمعنى 
«قال لناهء إِدّ ١‏ حجّث» بمعنول «قال»» واناا بمعنيل النا١»‏ فقوله : 
رتنا قلان > حدتنا قللان8 ماه :قال لكا فلن : قال لا فلان١‏ وهذا 
واضحٌ لا إشكال فيه . 


وقد طهر لى هذا الجوات وأنا فى أوائل الطلب» فعرضتئة لبعض 
لر لي 1 5 . س مخ 1 3 35 7 > 5 )( 
المدَرّسين فلم يهتد لفهمه › لجَهْلِهِ بالعربية » ثم رأيته بعد و سر 
سنين منقولا عن شيخ الإسلام » وأَنَّهُ كان ينصرٌ هذا القول ويُرجحهء ثم 
ل 5 اس 


الع 


س تندبة: 


جا تحن فب الخط ا تك لا ا > لفظ انه وديف 
تود - 


. فى ص»؛ : «اللفظ»‎ )۲( .)١66 /۲( «التبصرة»‎ )١( 
EUS CNA . في ص۲ : «عشرين!‎ )۳( 





قال ابن حجر في «شرحه» : لفظ" « أنه» يتُحذّفٌ في الخط عُرًا . 
FF‏ يد وت 
الغاشر : النْسَحٌ وَالأجِرَاء المشتَمِلَةُ على أحادِيت بإِسنَادٍ وَاحِدٍ 
َة همام ڪن ي هُرَيرَة - مِنهُم من َد الإستاد اول كل 
حَدِيثٍ ٠‏ وهو أَحوَطً . ومِنهُم من يكتني به في ؤل حَدِيث» أو 
أل کل مجلس ء وَيُدرِج الباقِي عَلَّيهِ الا في كل حديثِ : 
«وبالإستاد» أو (وَيهِ)» وَهْوَ الأغلبُ . 
من سَمِعَّ هَكَذّاء فَأَرَادَ رِوايَةَ غير الأول بإسنَادِوء جار عند 
الأكتَرِينَ ‏ وَمِنَعَهُ أَبُو إسَحاقَ الإسفرائينئ وَغِيرةُ . 
عل هَذَا طَريقٌهُ أن يُبَيْنَ؛ كَقَولٍ مُسلِم : ٿا محمد بن رَافِع ء 
ثنَا عَبِدُ البَرّاق» آنا مَعمَرٌ عن فقا قال هذا ما لتا 
بو هرَيرةٌ - وذَگر أَحَادِيتَ ينها : وقال وَسُولُ الله مله : «إِنّ 
ادى مَقعَدٍ أحَيكم في الجنة» - الْحَدِيث ء وَكَذَا فَعَلَهُ كير مِنَ 
الولف . 
وَأمّا إِعَادَةُ عض الإستاد آخِرَ الكتاب ؛ فلا يَرقَعْ هَذَا الخلافٌّ, 
إلا أنه يُفِيدُ الاحتياط وإِجَارَةٌ اة ين أعلى أَنواعهَا . 


. في ص؛ : «لفظة»‎ )۲( . )١57 /١( «فتح الباري۲‎ )١( 





(العاشرٌ : النْسَحٌ) المشهورة (والأجزاء المشتملةٌ على أحاديتٌ بإسناد 
واحد . كنسخة هَمَام) بن مه ( عن أبي شُريرة ) رواية عبد الرزاف عن 
معمر علك . 

(منهم مَن يجدد الإسناد) فيّذكرٌه (أول كل حديث) منها (وهو 
أحوط ) وأكثرٌُ ما يُوجَد في الأصولٍ القديمة » وأوجَبهُ بعضهم . 

(ومنهم مَنْ يكتفي به في أولٍ حديث) منها (أو ول“ كل مجلس) 
من سماعها (ويُدْرِجٌ الباقي عليه قائلا في كل حديث ) بعدّ الحديث الأوَّلٍ 
(«وبالإسناد» » أو «وبهاء. وهو الأغلبٌ) الأكثْرُ . 

(فمن سَمِع هكذا فأراد رواية غير الأولٍ) مُردًا عنه ( بإسناده » جار ) له 
ذلك (عند الأكثرين)» ينهم : وكيمٌ وابنُ معين والإسماعيلنُ؛ لأنَّ 
المعطوف له حكم المعطوفٍ عليه » وهو بمثابة تقطيع المتن الواحدٍ في 
أبواب بإسنادِه المذكور فى أوّله . 

( ومَنَعَهُ 4 الأستاذ ( أبو إسحاقٌ الإسفرائينئ وغيرُةُ) كبعض أهل 
الحديث › 0 NS‏ 

(فعلى هذا ؛ طريقة : أن يبِينَ) ويّحكي ذلك » وهو على الأول أحسنُ . 

(كقولٍ مسلم) ٠‏ في الرواية من نسخةٍ هَمام : (نْنا محمد بن رافع » 
ثنا عبد الرزاق » أنا معمر عن همام) و بكسر الموخدة المشددة 


(1) في ص : A‏ )0 ا( صحيح مسلم ! )١١4/1(‏ . 





تال سنالا AEE‏ وو اعاديك a‏ ولال رجول الله 
عَيِيهِ : إن أذنق مُقعدٍ أحدِكُمْ في الجَنْةِ؛ الحديث) . 

واطرد لمسلم ذلك (وكذا فَعَلَهُ كثيرٌ مِن المؤلفينّ) . 

وأا البُخارِيٌ فَإنّهِ لم يسك قاعدةٌ مطردة : فتارة يذكرٌ ول حديث في 
الأسخة» ويُعطف عليه الحديتٌ الذي ساق الإسناة لأجْله . 

UNE ورا لشوارة تق رليات د حك‎ TE 


عن الأعرج › N‏ هريرَةٌ › أنه سم رسول الله كله قول ( نحن 
الآخرُونَ السَابقونَ» . وقال : «لا يَبُوآَنَ أحذكم في الماءِ الدائم» الحديث . 


فشكل على قوم ذِكْرُهُ نَحْنُ الآخِرونَ السَّابِقُونَ» في هذا الباب › وليس 
عاذ لاسا تاه دركارة A‏ عار SEN‏ الدع E E‏ 
بیان أن كلا من الأمرين جائز . 

(وأما إعادة بعض) المُحدّئينَ”'' (الإسناد آخرّ الكتاب) أو الجزء“ 
(فلا يرفعٌ هذا الخلافٌ) الذي يمنمٌ إفراد كُلّ حديث SNE A‏ 
روايتها ؛ لكونه لا يقح منصلا بواحلٍ منها . 

(إلا أنه يفيدُ الاحتياط » و) يتَضَمَّنٌ (إجازة بالغة من أعليل أنواعها ) . 

لي ويُفِيدٌ سماعّه لمن لم يَسْمَعْهُ أولا . 

د د 6 


1۹ 1A /1) ٠ صحیح البخاري‎ 1١) 
. في م٠ : «من المحدثين! . (۳) في « ص» : «الخبر»‎ )۲( 


At 


الحايي عَشَره إِذَا قَدُمَ المتن: ك«قَالَ النبِنْ له كذَاءء أو 
المت حر الإستاة : ك «رَوَىُ نافع عن الليئ عه كذا» , م 
َقُول : «أخبرنًا په قُلان عن فُلانِ» حَنّى يَنَصِلَ - صَحّ وَكَانَ 
و و ا 
بَعضْهُم » ويَنبَغِي فيه خلاف كتقديم ب عض اتن عَلَى بَعض ؛ 
اءُ عل م الرواية بالمعنَئ . 

ولو رَوَىْ حديثًا پإستادء تم أتبَعهُ بإسئّاد آخرء وال في 
آخره : «هِثله»ء قاراد السَامِع رِوَايَة يَهَ المتن بالإستادٍ ال n‏ 
َالظهَرُ مَنعْهُ » وَهُوَ قول شُعبَة » وَأَجَارَة النُورِيٌ وَابِنُ مَعِين إ 
کان مُتَحَمْظًا يرا بين الألفَاظٍ » وَكَانَ سمَاعةٌ مِن العْلَّمَاءٍ ذا 
رَوَى أَحَدُهُم مئل هَذَا ذَكرَ الإسئاّء 5 ثم قال : «مثل حديث 
قبلهٌ مَتنّهُ كَذَا», وَاخْتَارَ الخطِيبُ هَذًا . 


سا ينا كا 


1 


راما إِذا قال : «تّحوَةٌ», فَأَجَادَهُ الُوري : EET‏ وَابنْ 
قَالَ ا خطِيب : فرق ابنِ مَعِينِ بَينَ «مِئلّهُ» و«نَحوَةُ» يَصِحُ على 
مَئع الرُوَايَة ة بالمعتتى ٠‏ فما ع جَوَازها فلا فرق . قال الحاكمُ : 
يلرم الحَييثي من الإتقانٍ أن يرق بين «مِثلة» ودتحوة»؛ قلا 


يحل أن يَعُولَ : «مثلّة» إلا إا مما في اللْفظِ » وجل «تَحوَهُ) 

إِذَا كانَ يمعنّاةُ . 

(الحادي عشر : إذا قدّم) الرّاوي (المتنّ) على الإسنادٍ (ك«قال 
رسول الله ب كذا») ثم يذَكُرُ الإسناد بعدَّهُ (أو المتن وأَخََرَ الإسناد) 
من أعلئ (ك«رَوَىُ نافعٌ » عن ابن عمرّء عن النبئ بيا كذا». ثم 
يقول : «أخبرنا به فلانٌ» عن فلان», حت يتصلّ) بما قَدّمه ( صح 
وكان متصلة . 

فلو أراد مَّن سَمِعَه هكذا تقديم جميع الإسناد) بأنْ يبدأ به أولاء ثم 
يذكرٌ المَئْنَ (فَجوَّرَهُ بعضهم) أي : أهل الحديث ين المتقدّمين . 

قال ال في «الإرشادِ» : وهو الصَّحِيحٌ . 

قال ابن الصلام”' : (وينبغي) أن يکود (فيه خلافق. کتقدی" 
بعض المتن على بعض ) أي كالخلافٍ فيه ؛ فإن الخطيب حكن فيه المَئمَ 
(بناء على منع الرواية بالمعنق) والجوارٌ على جوازها . 

قال للش : وهذا التخريج ممنوعٌ » والقَرْقُ : أنَّ تقديمٌ بعض 
الألفاظٍ على بعض يودي إلى الإخلالٍ بالمقصودٍ في العطفٍ وعَود 


60 «علوم الحديث» (ص : ۲۳۷) . 
(۲) في «ص ٠ء‏ و(م»: «لتقديم؟؛ خطأ. 

وكلام أبن الصلاح في 7 المقدمة 1 ( س ۲۳۷) 
(۳) «محاسن الاصطلاح » (ص : )۴١١‏ . 
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الضمير » ونحو ذلك : بخلافٍ تقديم التكد كله ا كيفو ذلك جاز اق 
ولم يتخرّج على الخلافٍ . انتهى . 

قلت : والمسألة المَبْنِيُ عليها أشارٌ إليها المصئّفٌ - كابن الصلاح -» 
ولم يُفْرِدَاها بالكلام عليها > وقد عقَدَ الرامهرمزيٌ''' لذلك بابًاء 
عن الحسن والشعبيٌ وعبيدةً وإبراهيم وأبي نَضرة الجوارّ إذا لم يغيّر 
ال 

قال المصئّفٌ”': وينبغي القطعٌ به إذا لم يكن للمقدّم ارتباط 
بالمؤخر . 
وفائدة: 

قال شيخ الإسلام : تقديمٌ الحديثِ على السَندِ يقعُ لابن خزيمة إذا 
كان في السّند من فيه مقال» فيبتدئ به ْم بعد الفراغ ا 

قال : وقد صرّح ابن خزيمة بان مّن رَواهُ على غير ذلك الوجه لا يكون 
في جل منه › فحينئلٍ يَنبغي أن يمنمَّ هذا ولو جوّزنا الرواية بالمعنول . 

(ولو رَوَىْ حدیًا بإسناد) له (ثم ا بإسناد آخر) وحذّف مََنهُ إحالة 
على المتن الأول (وقال في آخره : «مثلهُ» . فأراد السام ) لذلك منه 
(رواية المتن) الأول (بالإسنادٍ الثاني) فقط (فالأظهرٌ مَنْعْهُه وهو قول 
كهة وااو ناد (الثوريٰ » واب معين. إذا كانّ) الراوي 


(١)(المحدث‏ الفاصل 1 (ص: .)24١‏ 
67 مقدمة شرح مسلم؛ (Tv)‏ 


( متحفظا ) ضابطا (مميرًا بِينَ الألفاظ ) 5 لمر ذلك 

28 جماعة من العلماء إذا رؤى ل أحدهُم مثل هذا E‏ الإسناد › تم 
قال : «مثلّ حديث قبلَّهُ مته كذا» . واختار الخطيبُ”" هذا . 

وأما إذا قال : «نحوّه» . فأجازه الثوريٌ) أيضًا ١5‏ مكْله» (وَمََعَةُ شعيةٌ) . 
وقال ET‏ ا المع في ب( سیآ 
وإِنْ جرّزه في «مِثْله) . 

(قال الخطيبٌ”*' : فزق ابن معين بین «مثله» و«نحوه» يَِصِحُ على 

منع الرواية بالمعنى » فأما على جوازها فلا فرق . 

قال الحاكُم)””': إِنَّ مما (يلزمُ الحديثيّ من) الضبط و(الإتقانٍ أن 
يفرّقَ بِينَ «مثله » و« نحوه» » فلا يحل أنْ يقول : «مثله» إلا إذا) علم أنّهما 
(انَْهَا في اللفظ › ويَجِلْ) أن يقول : («نحوه» إذا كان بمعناه) . 


د د 


الان ڪشر : إِذَا ذَكْرَ الإستاد و تعض المتن» ' ثم قال : (وَذَكْرَ 

UES‏ نها اق بکماله» فهو او بانع من 

«مثلة» و«تَحوَةٌ», فَمَتَعَهُ الأستَادُ أ 5 إسحاق ء وَأَجَارَةُ 

لإساعيلي إا عرف الُحَدّثُ اشاب َك الَدِيتَ ‏ 

وَالاحَتِيَاط أن يَقَتَصَ يَعَتَصَرَ عل المذكور , َم يَقُول : «قال : «وذكر 
)١(‏ في «ص» : «محتفظا» . (۲) في ص؛ : ومعناه» . 


(۳) «الكفاية؛ ( ص : ۳۱۹) . () االكفايةة ل( :+ ۳۲١‏ 91م , 
(۵) «سؤالات السجزي) ( ص : ۱۲۸ = .)1١۹‏ 
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الحدِيت»» وَهُوَ هَكَذَا» وَيَسْوقُهُ يكمَالِهء وَإذَا جور إطلاقةء 
ا : أنه بطريق الإجَارَة ة القَويّةِ فِيمَا م يَذْكُرهُ الشَّيحْ . ولا 
قر يقر إل إِفرَادِهِ بالإجَارة . 

( الثاني عشر ا الإسناة وبعض المتن» ثم قال : «وذگر 
الحديت») ولم يُتمّهُ » أو قال : «بطوله»؛ أو : «الحديتٌ» وأضمر : 
«وذكر» (فأراد السامعٌ روايتة) عنه (بكماله » فهو أولئ بالمنع مِن) مسألة 
( «مثله» و«نحوه») السابقة 

لأنه إذا مُنعَ هناك مع أنه قد ساق فيها جميعَ المتن قبل ذلك بإسنادٍ 
آخْرَء لان يُمنع هنا ولم يَسْنْ("' إلا بعضّ الحديث من باب أولئ : 
وبذلك جَرَمَ قوم . 

(فْمََعَهُ الأستاذ أبو إسحاقٌ) الإسفرائينيغ (وأجازهُ الإسماعيلئ إذا 
عَرّف المحدث والسامعٌ ذلك الحديث) . ۰ ۰ 

قال : (والاحتياط أن يقتصرٌ على المذكور › ثم يقول : «قال : وذكر 
الحديثٌ » وهو هكذا») أو «وتمامه كذا» (ويسوقَةٌ بكماله) . 

وفصّل ابنُ كثير”" فقال : إِنْ كان سمع الحديت المشارٌ إليه قبل ذلك 
على الشيخ في ذلك المجلس أو غيرهٍ جار » وإلا فلا . 

(وإذا جُوْرَ إطلافة » فالتحقيق أنه بطريق الإجازة القوية) الأكيدة من 


. في ص»©: «افلا؟ . (؟) في ص۲ : 7 يسبق؟‎ )١( 
.)١55 : «اختصار علوم الحديث» (ص‎ )۴( 


صفة رواية الحديث ۸۹ 
جهات عديدة (فيما لم يذكره ص فجاز لهذا - مع کون“ أوّله 
سَماعًا - إدراجُ الباقي عليه ( ولا يفتقرٌ إلى إفرادِه بالإجازة) . 
د عد د 
للات عَشَرَ: قَالَ المّيعٌ : الظاهِر أَنّهُ لا وز تغييرٌ: «قَالَ 
النّبي له » إلى : «قَالَ رَسُولٌ الله يله »» ولا عكشةء إن 
جَارّتٍ الرُوَاَةُ بلمعتئ لاختّلافِه . وَالصوابُ - الله أعلم - 
جَوَازهُ ؛ لأنّهُ لا يحتف به هُنَا مَعتّى» وَهُوَ مَذْهَبْ أَحمَدَ 
(الثالك عشَّرَ : قال الشيخ) ابن الصلاح”" : (الظاهرٌ أنه لا يجورٌ 
تغييرُ قال النبئ بل إلى «قال رسول الله ةا » ولا عكسّهُء وإن جازت 
الرواية بالمعتئ ) . 
ا إذا كان في الكتاب «عن النبي بيا وقال 
الد ر مدت a‏ اللّه» . 
وعلّل ابن الصلاح ذلك ا أي : اخثلافٍ معت ١‏ النبيّ ) 
و«الرسول»؛ لأن الرسول مَن أوجي إليه للتبليغ ٠»‏ والبي من أوحي إليه 
للعمل فقط . ظ 
قال المصنّفُ : (والصواب - واللَّهُ أعلمُ - جوارُهُ ؛ لأنّه) وإن اختلف 


() في ص٤‏ : ١كونها.‏ (؟) «علوم الحدر يث؟ (ص : (F4‏ 
7 7 الكفاية» (ص : )75١‏ . 
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معناةُ في الأصل (لا يختلف به هنا مع ) إِذ المقصودٌ يِسْبَةُ القولٍ لقائلو» 
TT E‏ وح 
وذلك حاصل بكل مِنَ الوصفين”''. 

: فقال‎ ٠ اا‎ e 
. لف شرق ارم وما بي ا والخطيب)‎ 

وبعضُهم استدلَ للمنع بحديث البراء بن عَازبٍ في الدّعاء عِندَ النوم . 
وفيه «ونْبِيِكَ الذي أَرْسَلتَ) . فأعاده على النبيّ َي فقال : «ورسولِك الذي 
أَرْسَلتَ» . فقال : «لا؛ ونَبِئِكَ الذي أَرْسَلتٌ» . 

ال 37 بعر لا ولي TA LENOIR‏ 
كان في اللفظ سرٌ لا يتحصل بِغَيروء ولعلّه أرادّ أن يجمحَ بين اللفظين في 
ا ا 

قال : والصوابٌ ما قَالَهٌ التووي . وكذا قال البلقيية 40 , 

وال اله E E‏ لو قيل: يجورٌ تغييرُ «النبيٌ» إلى 
على النبىّ)2 . 


2 ê 
الرابعَ عَشَر: إِذَا كَانَ في سَمَاعِهِ بَعض الوهن ء فَعليهِ بَيَانُهُ حال‎ 


(1) في لاص ؛ : «الموضعين» . (؟) «الكفاية» (ص: .)75١‏ 
(۳) «التبصرة» (۲/ 196) . )٤(‏ «محاسن الاصطلاح» (ص : ١١أ)‏ . 
)١(‏ «المنهل الروي» (ص : )٠٠٤‏ . 


صفة رواية الحديث ۹۱ 


الراية ء وَمِنه : إِذَا حَدَّنَهُ مِن حِفظِه في الَذَاكرَاةٍ فيفل : 
«حَدَّثَنَا في المُذَاكَرَةِ»؛ كما فَعَلَّهُ الآئمّة. وَمَنَعَ مَاعَةَ هنهم 
الحملّ عَنهُم حال للمذَاكرة. 
وَِذَا كَانَ الحديثُ عن ثِقَةَ وتجروح أو بِقَتينِء فالاولى أن 
وإِذَا سمح عض حَدِيثٍ مِن سيخ » وَيَعضَهُ من آخَرَء فَرَوَى 
جار كُمْ يَصِيرُ گل جُزءٍ مِنۀ كَأنّهُ راء عن أحَدِهِمَا مُبهمًا ؛ 
قلا ينج بِنَّيءِ منه إن کان فِيهِمَا تحرُوحٌ , وَيِجِبُ ذِكرهُمَا 
ميقا مُبَينا أن تمن أحَدِهِمًا بَعضَهُ وَعَنٍ الآخَرِ بَعضَهُ. 
(الرابع عشر : إذا كان في سماعه بعض الوهن) أي الضعفِ (فعليه 
بيائة”'* حال الرواية) فإنّ في إِغفالِهِ نوعًا من التدليس » وذلك كأن يسمع 
مِن غير أصل » أو يحدث هو أو الشيحُ وقتٌ القراءة» أو حصَل”" نوم أو 
ْم ؛ INE TT ETT‏ أو كان التسميعٌ بخط مَنْ فيه 
(ومنه : إذا حدثة من جفظه في المذاكرة) لتساهُلهم فيها (فليقل : 
«حَدثنا في المذاكرة») ونحوه (كما فَعَلهُ الأئمة . 


. في « ص۲ : «بيان» . (؟) في « ص۲ : 3وحصلا1‎ )١( 


ومن جماعة منهم ) كابن مهدي . وابن المبارك » وأبي زرعة (الحمل 
عنهم حال المذاكرة) لتسامُلِهم فيها ؛ ولان الحفظ حَوَانٌ . 

وامتنعَ جماعة من رواية ما يحفظونه إلا من كتبهم لذلك»› منهم : 

كد كان الحديثٌ عن) رجلين أحذهما (ثقة». و) الآخرّ 
( مجروح) كحديث ا مغلا . مرويه عله ثايتٌ البناني وأباقٌ ف ا 
عياش (أو) عن (ثقتين » فالآوْلئ أن يَذْكُرَهُما) لجواز أن يکود فيه شيخ 
لأحدهما لم يذكره الاخ وحمل لفظ أحدهما علي الآخر ‏ 

(فإن اقتصر على ثقة فيهما لم يَحْرّم) لأنَّ الظاهرٌ اتفاق الروايتين › 
وما ذكر من الاحتمال نادرٌ بعيدٌ» ومحذورٌ الإسقاطٍ فى الثانى أقك من 
ا 

قال الخطيث 20 : وكان مسلمُ بن الحبّاجٍ في مِثْلٍ هذا رُبّما أسقط 
المجروح امه الئقّة » ثم يقول : «وأآخراء كناية عن المجروح . قال : 
وهذا القول لا فائدةٌ فيه . 


وقال البلقينيةغ © : بل له فائدةٌ تكثير الطرق . 


)١(‏ فى ص1 : «وإن4ة. 

(۲) وراجع : كتابي (الإرشادات» (ص 7147‏ ۲۹۸) . 
(۳) (الكفاية» (ص : )٥۳۷‏ . 

. (ص : 81 ؟)‎ ١ «محاسن الاصطلاح‎ )٤( 





(وإذا سَمِعَ بعض حديث من شيخ وبعضّه) الآخَرَ (مِن) شيخ (آخرّء 
َرَو جملتهُ عنهما متا أنّ بعضه عن أحدهما وبعضّه عن الآخر) غير 
مميز لما سمعه من كل شيخ عن الآخرِ (جارٌ» ثم يصيرٌ كل جزءٍ منه كانه 
رواه عن أحدهما مبهما › فلا يحت بشيء منهُ إن كان فيهما مجروحٌ ) لأنّه 
ما من جُزءِ منه إلا ويجوزٌ أن يكون عن ذلك المجروح . 

(ويجبٌ ذكرُهما) حيتئذ (جميعًا مبِيئًا أن عن“ أحدهما بعضّه » وعن 
الآخر بعضّه) ولا يجورٌ دِكْدهما ساكنًا عَن ذلك ولا إسقاط أحدهماء 


يه هب هم 


ومن آمثلة ذلك : حديثٌ الإفكِ في « الصحيح »من رواية الزْهْريٌ ‏ 
حيبت قال : حدّثني عُروةٌ وسعيد بنْ المسيب وعلقمة بن وقاص وعُبِيدُ الله 
ابن عبد الله بن عثبة » عن عائشة » قال : وك قد حدثنى طائفةٌ: من 
حديئها › ودخّل حديثٌ بعضهم” '' في بعض › وأنا أوعم لحديث بعضهم 
من بعص »© فذكر الحديث . 

قال العراقئ”*' : وقد اعتّرض بأنَّ البخاريٌ أسقط بعض شیوخه في 
مثل هذه الصورة › واقتصر علولا واحد .ع فقال فى كتاب (الرقاق ١‏ ص 
١‏ صحيحه ) : ج أبو نعيم بِتِضْفٍ من هذا الحديثء ثنا عمرو بر 
)١(‏ في «ص٠:‏ «عند» خطأ . 


(۲) أخرجه : البخاري (۲۲۷/۳)» ومسلم .)١١7/8(‏ 
(۳) في 7م24 : «بعض؛» . )٤(‏ «التقيدا (ص : .)۲٤١‏ 
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دينار» ثنا مجاهدٌ» أنَّ أبا هريرة كان يقول : آللَِّ الذي لا إله إلا هُوء إِنْ 
كنك اعد كبري علق الأرض 7 ِن الجوع - الحديث . 


قال : والجواب أن المُمتنمَ إنما هو إسقاط بعضِهم وإيرادُ كلّ الحديثِ 
عن بعضهم ؛ لاله حينئذٍ يكونٌ قد حدّث عن المذكور ببعض ما لم يَسْمعه 
منه » فأمًا إذا بيّن أنه لم يسمغ منه إلا بعض الحديث » كما فعَل البخاري › 

وقد بِيّن البخاريٌ في كتاب «الاستئذان» البعض الذي سَمِعَهُ من أبي 
نعيم » فقال : ثنا أبو نُعِيم » ثنا مرو » ثنا محمد ! بن مُقاتِل » آنا عبد الله 
آنا عَمرو بن دينارء أنا مجاهد» عن أبي هُريرة قال : دخلت مع 
ER‏ : «أبا هر » الْحَقْ أَهْلَ الصف 
فاذهم''' إليّ». قال : فأتيتّهم فدعوتهم › فأفبلوا فاسَادوا› َاذِنَ لهُم 


ا 


فار ا 

فهذا هو بعض حديث أبي تُعيم الذي ذكره في الرقاق » وأمًا بقية 
اک و انا أ أبي نُعيم وجادا E‏ 
أو سَمِعَهُ من شيخ آخرّ غيرٍ أبي تُعيم » إِمّا محمد بن" مُقاتلٍ أو غيرٌة» ولم 
ين ذلك » بل افُتصرٌ على اتصالٍ بعض الحديثِ من غير بيان » ولكن 
ما مِن قطعة منه إلا وهي محتملةً ؛ لأنّها غيرٌ مُنّصِلةَ بالسماع » إلا القطعة 
التي صرح في «الاستئذانِ» باتصالها . 
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. في م٠ : «فوجدئااء خطأ. (۲) في ص۲ : 7ادعهم»‎ )١( 


